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 م 1992) لسنة 11قرار رقم (

 بتقریر بعض الأحكام في شأن تنفیذ الھیكلة الإداریة

 

 مؤتمر الشعب العام،

 بعد الاطلاع على إعلان قیام سلطة الشعب. ●

 م بشأن تنظیم المؤتمرات الشعبیة. 1984) لسنة 9وعلى القانون رقم ( ●

 م بشأن اللجان الشعبیة. 1990) لسنة 13وعلى القانون رقم ( ●

 م بشأن الھیكلة الإداریة. 1992) لسنة 16وعلى القانون رقم ( ●

 م بشأن إعادة تنظیم اللجان 1992) لسنة 4وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم ( ●

 م. 1992) لسنة 6الشعبیة العامة النوعیة المعدل بالقرار رقم (

 

 قرر

 

 )1مادة (

راءات اللازمة والكفیلة باستمرار وانتظام أداء تكلف اللجنة الشعبیة العامة باتخاذ كافة التدابیر والإج

المھام والخدمات المحلیة التي كانت تمارس من قبل اللجان الشعبیة للبلدیات واللجان الشعبیة لفروع 

م، واستكمال تنظیم اللجان الشعبیة 1992/1993البلدیات، وذلك إلى حین انتھاء السنة المالیة الحالیة 

 اریة الجدیدة وتحدید اختصاصاتھا التفصیلیة.المحلیة وفق الھیكلة الإد

وللجنة الشعبیة العامة في سبیل ذلك اتخاذ ما تراه من قرارات وإصدار التوجیھات والتعلیمات اللازمة 

 لتحقیق الغرض المذكور في الفقرة السابقة.
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 )2مادة (

م بشأن اللجان الشعبیة 1990) لسنة 13تتولى اللجنة الشعبیة العامة إجراء دراسة لأحكام القانون رقم (

المشار إلیھ واقتراح التعدیلات اللازمة على أحكامھ، وذلك بما یضمن توافقھا ومكونات الھیكلة الإداریة 

 الجدیدة، وبما یكفل بیان صلاحیات واختصاصات اللجان الشعبیة المحلیة.

تمر الشعب العام لاستكمال وعلى اللجنة الشعبیة العامة إحالة مقترحاتھا في ھذا الشأن إلى أمانة مؤ

 الإجراءات اللازمة نحو عرضھا على المؤتمرات الشعبیة الأساسیة لتقرر بشأنھا ما تراه.

 

 )3مادة (

 یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة وفي وسائل الإعلام المختلفة.

 

 مؤتمر الشعب العام

 و.ر 1402/ جماد الأولى /  23صدر في: 

 م 1992/ الحرث /  18الموافق: 


